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المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي في رأي استشاري بتحديد :المغرب
سنة 18السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في 

 19-12مشروع القانون رقم "حول أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رأي استشاري 
بناء على إحالة من مجلس المستشارين " بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين

.سنة  18بأن يحدد مشروع القانون السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في 

وأوضح بلاغ للمجلس اليوم الخميس أن الس اقترح أيضا القيام بمسعى يطابق بين مقتضيات مشروع 
القانون وأحكام مدونة الشغل بشكل يغطي جوانب أخرى تتصل بالضمانات القانونية الممنوحة لهذه الفئة 

بالقاعدة العامة المتمثلة في مدونة الشغل من شأنه تعزيز " القانون الخاص"هذا من العمال مبرزا أن ارتباط 
.المنزليينالحماية القانونية للعمال 

(  القانون الس في هذا الإطار العمل على اعتماد أو تكييف أحكام مدونة الشغل في مشروع واقترح 
من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقيات العمل الجماعية وحماية الأمومة وساعات العمل )موضوع الرأي الاستشاري

.التعاقديةالعادية والراحة الأسبوعية والراحة التعويضية وعلاوة الاقدمية و الضمانات 
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من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقيات العمل الجماعية وحماية الأمومة وساعات العمل )موضوع الرأي الاستشاري
.التعاقديةالعادية والراحة الأسبوعية والراحة التعويضية وعلاوة الاقدمية و الضمانات 

البلاغ إلى أنه وبالنسبة لسن التقاعد و نظرا لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق وأشار 
الاقتصادي والاجتماعي الوطني يقترح الس اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل 

.سنة 60التي تحدد سن التقاعد في 
يعتبر الس أنه يجب أيضا التنصيص صراحة في مقتضى عام يتم إدراجه ضمن مقتضيات مشروع القانون و 

على بعض الضمانات الأساسية المتعلقة بحقوق العمال المنزليين خاصة الحرية النقابية والحق في التنظيم 
.الأساسية والمساواة في الأجور و التسجيل في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية 

يوصي الس بأن ينص نموذج عقد العمل الخاص بالعمال المنزليين بالإضافة إلى الشروط العامة كما 
والأجر وطريقة  بهالمنصوص عليها في تشريعات العمل على أحكام تحدد نوع العمل الذي يتعين القيام 

حسابه ودورية أدائه والمدفوعات العينية وقيمتها النقدية ومعدل الأجور أو التعويض عن ساعات العمل 
.الأجرالإضافية وساعات العمل العادية والإجازة السنوية المدفوعة 
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واقترح أن يتم التنصيص في الإطار نفسه على فترات الراحة اليومية والأسبوعية والأكل والسكن عند 
وتوصيات أي ) إذا كان أجنبيا(وطنه الاقتضاء وفترة الاختبار عند الاقتضاء وشروط إرجاع العامل إلى 

تسجيل واحتساب ساعات العمل الإضافية و فترات العمل المحددة المتفق  كيفياتمكان مقدم للإقامة و  
.المعلوماتإطلاع العامل المنزلي على هذه  كيفياتعليها و  

من جهة أخرى يوصي الس بأن يمنح مشروع القانون لمفتشي الشغل إمكانية تقديم طلب أمام المحكمة 
المختصة من أجل الحكم ببطلان أي عقد لا يتوافق مع أحكام مدونة الشغل والقانون الخاص الذي ينظم 

.المنزليالعمل 
وبخصوص شروط سكن العمال المنزليين يقترح مشروع القانون الشروط الدنيا لسكن العمال المنزليين 

.اللائق
من جانب آخر يقترح الس النص في مشروع القانون على ضرورة التحقق من أن ترتيبات الاختبار الطبي 

المرتبط بالعمل تحترم مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعمال المنزليين وتمنع أي تمييز يرتبط 
الحمل بمثل هذا الاختبار وتضمن ألا يتم إفشاء معلومات عن وضعه إزاء فيروس نقص المناعة المكتسبة أو 

.
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.
وبخصوص ما ينص عليه مشروع القانون من إمكانية دمج بعض المزايا العينية في مكونات أجر العامل 

المنزلي الذي يعيش في منزل المشغل يقترح الس التخفيض ما أمكن من نسبة المكملات العينية في الأجر 
مذكرا بأهمية العمل في أي عملية لإعادة احتساب المكون العيني من أجل العمال المنزليين على احترام 

وذكر بلاغ الس الوطني لحقوق الإنسان أن هذا الرأي الاستشاري  .الدوليةمحددات أقرا منظمة العمل 
يندرج في إطار ممارسة الس لاختصاصاته المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في فاتح مارس 

 والتصريحيةالمقترحات تم بناء على مختلف المرجعيات المعيارية  هاتهبإحداث الس مبرزا أن إعداد  2011
على المستويين الوطني والدولي المتعلقة بحقوق العمال المنزليين واعتمادا أيضا على دراسة مقارنة للنصوص 

.الفئة المنظمة للعمل المنزلي في عدد من البلدان التي أفردت تشريعات خاصة ذه 

مع المنظمات غير الحكومية والدولية  تشاوريةوأضاف المصدر نفسه أن الس نظم في هذا الإطار لقاءات 
والجمعيات المهنية والنقابات ومكتب العمل الدولي بغرض أخذ وجهات نظرهم  الموضوعاتيةوالتحالفات 

.المنزلي بشأن مختلف الجوانب التي تتعلق بالتنظيم القانوني للعمل 

http://www.medi1.com/infos/actualite/actualite.php?idinf=57383
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Les droits de l’enfant au Maroc butent sur les réalités 
 
Date : 28/11/2013 - 
 
La mise en application des textes juridiques relatifs aux droits de l’enfant bute sur des 
contraintes d’ordre politique, organisationnel et financier. 
C"est ce qu'a indiqué mardi à Rabat le Secrétaire général du Conseil national des droits 
de l’Homme (CNDH), Mohamed Sebbar. Invité à intervenir lors du colloque international 
"Maroc Model United nations", initié par l’Observatoire national des droits de l’enfant 
(ONDE), M. Sebbar a souligné qu’en dépit des avancées introduites par la Constitution du 
Royaume en matière de promotion des droits de l’enfant, la mise en œuvre des textes 
juridiques y afférents est confrontée à nombre d’entraves. 
L’absence d’une approche politique globale, le manque de clarté dans la définition des rôles 
et des responsabilités, l’interférence entre les missions des institutions en sus de 
l’insuffisance des ressources financières constituent des pierres d’achoppement freinant le 
processus de mise en application de l’arsenal juridique relatif à la promotion des droits de 
l’enfant, a décliné M. Sebbar Il a, d’autre part, mis en avant qu’un effort supplémentaire 
s’impose pour donner corps aux dispositions de la constitution qui a accordé une place 
d’extrême importance à la promotion des droits des enfants. 
Pour sa part, le directeur exécutif de l'Observatoire national des droits de l'enfant (ONDE), 
Mustapha Daniel a invité les jeunes participants à cette manifestation à s’investir pleinement 
dans ce projet onusien, afin de tirer profit des expériences de leurs pays respectifs en la 
matière. 
M. Daniel a aussi appelé à penser de nouvelles approches à même de traiter les 
problématiques inhérentes à l'enfance dans leur entièreté. 
Le Colloque international "Maroc Model United nations", qui se tient du 25 au 27 novembre 
à Rabat, est organisé à l’initiative de l’ONDE, à la veille de la commémoration du 20ème 
anniversaire de la ratification par le Royaume de la Convention des Nations Unies relative 
aux droits de l'enfant. 
Participent à ce colloque des jeunes en provenance de plusieurs pays et qui s’attèlent à 
mener une réflexion ouverte sur la situation réelle de l'enfant dans la société, l'évolution des 
droits des enfants durant les deux dernières décennies, et la prospection des moyens à 
même de consolider les acquis en la matière. 
 
 
 

 
 
  

.html2470-http://hibapress.com/fr/details 
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سنة 18تحديد السن الادنى للاستخدام في العمل المنزلي في 
كفى بريس

2013 نونبر 28

بتحديد شروط  19- 12مشروع القانون رقم ”حول الس الوطني لحقوق الانسان في رأي استشاري أوصى 
، بناء على إحالة من مجلس المستشارين، بأن يحدد مشروع القانون “الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين

.سنة  18السن الادنى للاستخدام في العمل المنزلي في 
، القيام بمسعى يطابق بين مقتضيات مشروع القانون أيضا ،أن الس اقترح الخميس وأوضح بلاغ للمجلس 

،بشكل يغطي جوانب أخرى تتصل بالضمانات القانونية الممنوحة لهذه الفئة من الشغل وأحكام مدونة 
بالقاعدة العامة المتمثلة في مدونة الشغل من شأنه تعزيز “ القانون الخاص”هذا ،مبرزا أن ارتباط العمال 

.المنزليين الحماية القانونية للعمال 
(  القانون واقترح الس في هذا الإطار العمل على اعتماد أو تكييف أحكام مدونة الشغل في مشروع 

،من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقيات العمل الجماعية وحماية الامومة وساعات ) موضوع الرأي الاستشاري
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،من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقيات العمل الجماعية وحماية الامومة وساعات ) موضوع الرأي الاستشاري
،إلى البلاغ وأشار .التعاقدية العمل العادية والراحة الاسبوعية والراحة التعويضية وعلاوة الاقدمية والضمانات 

،ونظرا لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي التقاعد أنه وبالنسبة لسن 
،يقترح الس اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدد الوطني والاجتماعي 

.سنة  60سن التقاعد في 
،أنه يجب أيضا التنصيص صراحة في مقتضى عام يتم إدراجه ضمن مقتضيات مشروع القانون الس ويعتبر 

،خاصة الحرية النقابية والحق في التنظيم المنزليين على بعض الضمانات الاساسية المتعلقة بحقوق العمال 
.الاساسية والمساواة في الاجور والتسجيل في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية 

http://www.kafapresse.com/index.php?ida=18745
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سنة في البيوت 18المغرب يتجه لمنع تشغيل من تقل أعمارهم عن 
قيد الإعداد، الحق النقابي والمساواة بالأجور ' حماية حقوق العمال المنزليين' توصية حقوقية تدعو لوجوب تضمين قانون

.الاجتماعيبالضمان   والتسجيل 
أونلاين ايست ميدل 

الأطفال في المغرب ظاهرة بارزةتشغيل 
حماية حقوق العمال "بـأوصى الس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، في إطار رأي استشاري حول مشروع قانون يتعلق  -الرباط 

.سنة 18بـ، بتحديد السن الأدنى للعمل في خدمة المنازل "المنزليين ومنع استخدام الأطفال بالمنازل
)  (..قانون حول مشروع ) الغرفة الثانية للبرلمان(المستشارين بطلب من مجلس " رأيا استشاريا"أصدر وقال بيان للمجلس الخميس إنه 

بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع عمل الأطفال 
.بالمنازل الذي يطال بالخصوص فتيات صغيرات السن

".سنة 18أن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في "بـوأوصى الس حسب البيان 
تكييف أحكام مدونة الشغل في مشروع القانون المذكور من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقات العمل الجماعية، حماية "الس كما اقترح 

".التعاقديةالأمومة، ساعات العمل العادية، الراحة الأسبوعية والراحة التعويضية، علاوة الأقدمية والضمانات 
ونظرا لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي والاجتماعي الوطني، "الس وبالنسبة لسن التقاعد، تقول توصية 
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ونظرا لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي والاجتماعي الوطني، "الس وبالنسبة لسن التقاعد، تقول توصية 
".سنة 60يقترح الس اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدد سن التقاعد في 

الحرية النقابية والحق في التنظيم والمساواة في الأجور والتسجيل في الضمان الاجتماعي "على " التنصيص صراحة" ضروروأكد الس على 
".الأساسيةوالتغطية الصحية 

إضافة الى ذلك شملت توصية الس أمورا تتعلق بنموذج عقد العمل، مع تحديد الأجر وطريقة حسابه ومعدل الأجور أو التعويض عن 
".والسكنساعات العمل الإضافية وساعات العمل العادية والإجازة السنوية المدفوعة الأجر وفترات الراحة اليومية والأسبوعية والأكل 

، "دراسة مقارنة للنصوص القانونية المنظمة للعمل المنزلي في عدد من البلدان"على وقال بيان الس ان هذه التوصية تم إعدادها بناء 
".والنقاباتمع منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومهنية  تشاوريةلقاءات "الى إضافة 

في المنازل، فإن عدد الخادمات الصغيرات بالمغرب يتراوح  الطفالجمعيات اتمع المدني المتتبعة لعمالة  اوحسب آخر إحصائيات أدلت 
.عاما، وهي مرحلة من العمر يفترض أن يكن فيها في المدرسة 12منهن يقل سنهن عن % 60ألفا،  80و 50ما بين 

من المشغلين والمشغلات ينتمون إلى الفئات الميسورة بمستوى تعليمي جامعي وهم على علم بمنع % 75وتفيد الإحصائيات أيضا أن 
.تشغيل الأطفال وكذا بحقوقهم الأساسية

، فإن تشغيل الأطفال في المغرب يعتبر ظاهرة قروية بامتياز، 2013في ) حكومية(للتخطيط واستنادا إلى دراسة نشرا المندوبية السامية 
.منهم%  46.7ينحدرون من أوساط قروية، وتشكل الفتيات نسبة ) %91.7( يشتغلونأطفال من أصل عشرة أطفال  9علما أن 

http://www.middle-east-online.com/?id=166591
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بالعرائشحُريةّ الإعلام وحقّ الوُلُوج إلى المعلُومة محورُ ندوة ينُظّمُها مُنتدى حُقوق الإنسان   
 
 

 10:  37الساعة  2013 نونبر 29
 
 

:نيوز العرائش  
  

  بالعرائش الإنسان حقُوق مُنتدى ينُظمُّها ندوة محورُ  المعلوُمة إلى الوُلُوج وحقّ  الإعلام حرُيةّ
 الولوج وحق الإعلام، حرية" :بعنوان ندوة ¡العرائش تنسيقية المغرب، لشمال الإنسان حقوق منتدى ينظم مدينتي، وجمعية العامة، التنسيقية مع بتنسيق

  أنوار ¡هيسبريس بمجلة صحفي ¡البلغيتي رشيد الإعلام، مجال في وباحث إعلامي الخمُسي، أحمد من كل  مشاركة، الندوة، وستعرف ¡"المعلومة إلى
 من إبتداءا ¡2013 نونبر 30 السبت يوم وذلك الإنسان، لحقوق الوطني مللس عضو العراقي، مصطفى العامة، البتنسيقية وعضو محام ¡البلُّوقي
  .بالعرائش الموسيقي المعهد بو زوالا، والنصف الرابعة الساعة

 
  
  
  
  

.html3583http://larachenews.com/news 
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 سنة 18يوُصي بعدم تشغيل خادمات البيوت أقل من  اليزميمجلس 
28  - 11 - 2013

حماية حقوق العمال «ب أوصى الس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، في إطار رأي استشاري حول مشروع قانون يتعلق 
  .سنة 18، بتحديد السن الأدنى للعمل في خدمة المنازل في »المنزليين ومنع استخدام الأطفال بالمنازل

بطلب من مجلس المستشارين حول مشروع قانون بتحديد شروط » رأيا استشاريا«أصدر وقال بيان للمجلس الخميس إنه 
الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع عمل الأطفال 

.السنبالمنازل الذي يطال بالخصوص فتيات صغيرات 
 18أن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في "ب وأوصى الس، حسب البيان ذاته، 

تكييف أحكام مدونة الشغل في مشروع القانون المذكور من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقات العمل "الس ، كما اقترح "سنة
الجماعية، حماية الأمومة، ساعات العمل العادية، الراحة الأسبوعية والراحة التعويضية، علاوة الأقدمية والضمانات 

".التعاقدية
ونظرا لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي "الس وبالنسبة لسن التقاعد، تقول توصية 

والاجتماعي الوطني، يقترح الس اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدد سن التقاعد في 
".سنة 60
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".سنة 60
الحرية النقابية والحق في التنظيم والمساواة في الأجور والتسجيل في "على " التنصيص صراحة"ضرورة وأكد الس على 

نموذج عقد العمل، "ب ، إضافة إلى ذلك شملت توصية الس أمورا تتعلق "الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية
مع تحديد الأجر وطريقة حسابه ومعدل الأجور أو التعويض عن ساعات العمل الإضافية وساعات العمل العادية والإجازة 

".والسكنالسنوية المدفوعة الأجر وفترات الراحة اليومية والأسبوعية والأكل 
دراسة مقارنة للنصوص القانونية المنظمة للعمل المنزلي في عدد من "على وقال بيان الس إن هذه التوصية تم إعدادها بناء 

".والنقاباتمع منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومهنية  تشاوريةلقاءات "إلى ، إضافة "البلدان
جمعيات اتمع المدني المتتبعة لعمالة الأطفال في المنازل، فإن عدد الخادمات الصغيرات  اوحسب آخر إحصائيات أدلت 

عاما، وهي مرحلة من العمر يفترض أن يكن فيها  12منهن يقل سنهن عن % 60ألفا،  80و 50بالمغرب يتراوح ما بين 
.المدرسةفي 

من المشغلين والمشغلات ينتمون إلى الفئات الميسورة بمستوى تعليمي جامعي وهم على % 75وتفيد الإحصائيات أيضا أن 
، فإن 2013واستنادا إلى دراسة نشرا المندوبية السامية للتخطيط في  .الأساسيةعلم بمنع تشغيل الأطفال وكذا بحقوقهم 

)  %91,7( يشتغلونأطفال من أصل عشرة أطفال  9تشغيل الأطفال في المغرب يعتبر ظاهرة قروية بامتياز، علما أن 
 .منهم% 46,7ينحدرون من أوساط قروية، وتشكل الفتيات نسبة 

http://www.maghress.com/alraiy/5556

                            11 / 41



 

29/11/2013 1 Conseil national des droits de 
l'Homme 

بالعرائشحُريةّ الإعلام وحقّ الوُلُوج إلى المعلُومة محورُ ندوة ينُظّمُها مُنتدى حُقوق الإنسان   
 
 

 10:  37الساعة  2013 نونبر 29
 
 

:نيوز العرائش  
  

  بالعرائش الإنسان حقُوق مُنتدى ينُظمُّها ندوة محورُ  المعلوُمة إلى الوُلُوج وحقّ  الإعلام حرُيةّ
 الولوج وحق الإعلام، حرية" :بعنوان ندوة ¡العرائش تنسيقية المغرب، لشمال الإنسان حقوق منتدى ينظم مدينتي، وجمعية العامة، التنسيقية مع بتنسيق

  أنوار ¡هيسبريس بمجلة صحفي ¡البلغيتي رشيد الإعلام، مجال في وباحث إعلامي الخمُسي، أحمد من كل  مشاركة، الندوة، وستعرف ¡"المعلومة إلى
 من إبتداءا ¡2013 نونبر 30 السبت يوم وذلك الإنسان، لحقوق الوطني مللس عضو العراقي، مصطفى العامة، البتنسيقية وعضو محام ¡البلُّوقي
  .بالعرائش الموسيقي المعهد بو زوالا، والنصف الرابعة الساعة

 
  
  
  
  

.html3583http://larachenews.com/news 
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قانون مغربي يمنع عمل الأطفال بالمنازل
  بتوقيت أبوظبي  22:50 -  2013, نوفمبر 28   الخميس
سكاي نيوز عربية -أبوظبي 

حماية حقوق العمال المنزليين "أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، في إطار رأي استشاري حول مشروع قانون يتعلق بـ
.سنة 18، بتحديد السن الأدنى للعمل في خدمة المنازل بـ"ومنع استخدام الأطفال بالمنازل

بتحديد شروط (..) عن مشروع قانون ) الغرفة الثانية للبرلمان(بطلب من مجلس المستشارين " رأيا استشاريا"وقال بيان للمجلس الخميس إنه أصدر 
مل الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع عمل الأطفال بالمنازل الذي يش

.بالخصوص فتيات صغيرات السن
".سنة 18أن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي بـ "وأوصى الس حسب البيان بـ

تكييف أحكام مدونة الشغل في مشروع القانون المذكور من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقات العمل الجماعية، حماية الأمومة، "كما اقترح الس 
".ساعات العمل العادية، الراحة الأسبوعية والراحة التعويضية، علاوة الأقدمية والضمانات التعاقدية

ونظرا لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي والاجتماعي الوطني، يقترح "وبالنسبة لسن التقاعد، تقول توصية الس 
".سنة 60الس اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدد سن التقاعد بـ 

الحرية النقابية والحق في التنظيم والمساواة في الأجور والتسجيل في الضمان الاجتماعي والتغطية "على " التنصيص صراحة"وأكد الس على ضرور 
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الحرية النقابية والحق في التنظيم والمساواة في الأجور والتسجيل في الضمان الاجتماعي والتغطية "على " التنصيص صراحة"وأكد الس على ضرور 
".الصحية الأساسية

 عملإضافة إلى ذلك شملت توصية الس أمورا تتعلق بنموذج عقد العمل، مع تحديد الأجر وطريقة حسابه ومعدل الأجور أو التعويض عن ساعات ال
".الإضافية وساعات العمل العادية والإجازة السنوية المدفوعة الأجر وفترات الراحة اليومية والأسبوعية والأكل والسكن

، إضافة إلى "دراسة مقارنة للنصوص القانونية المنظمة للعمل المنزلي في عدد من البلدان"وقال بيان الس إن هذه التوصية تم إعدادها بناء على 
".لقاءات تشاورية مع منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومهنية والنقابات"

 50بين ما وحسب آخر إحصائيات أدلت ا جمعيات اتمع المدني المتتبعة لعمالة الطفال في المنازل، فإن عدد الخادمات الصغيرات بالمغرب يتراوح 
.عاما، وهي مرحلة من العمر يفترض أن يكن فيها في المدرسة 12منهن يقل سنهن عن % 60ألفا،  80و

من المشغلين والمشغلات ينتمون إلى الفئات الميسورة بمستوى تعليمي جامعي، وهم على علم بمنع تشغيل الأطفال % 75وتفيد الإحصائيات أيضا أن 
.وكذا بحقوقهم الأساسية

أطفال من  9، فإن تشغيل الأطفال في المغرب يعتبر ظاهرة قروية، علما أن 2013في ) حكومية(واستنادا إلى دراسة نشرا المندوبية السامية للتخطيط 
.منهم% 46.7يتحدرون من أوساط قروية، وتشكل الفتيات نسبة %) 91.7(أصل عشرة أطفال يشتغلون 

    

  
%88%9%D86%9%D7%A8%D82%9/%D486702http://www.skynewsarabia.com/web/article/

-9%B8%D86%9%D85%9A%D8%9%D-A8%9%D8%A8%D1%B8%BA%D8%D85%9%D-86%9D

-84%9%D85%9%D9%B8%D

-84%9%D7%A8%D81%9%D7%B8%D94%9%D7%A8%D84%9%D7%A8%D
84%9%D2%B8%D7%A8%D86%9%D85%9%D84%9%D7%A8%D8%A8%D
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عاماً لعملهم في  18مجلس حقوق الإنسان في المغرب يوصي بتحديد سن 
المنازل

إعداد مشروع قانون يمنع عمل الأطفال ويحدد شروط تشغيلهم وسبل حماية 
حقوقهم

المغرب اليوم - الرباط 
حماية حقوق العمال "في إطار رأي استشاري حول مشروع قانون يتعلق ب ،المغرب أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 

.سنة 18بتحديد السن الأدنى للعمل في خدمة المنازل ب  ،" بالمنازلالمنزليين ومنع استخدام الأطفال 
عن مشروع قانون بتحديد  ،) الغرفة الثانية للبرلمان(المستشارين أصدر رأياً استشارياً بطلب من مجلس "أنه وذكر بيان للمجلس 

يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال، ومنع عمل  ،المنزليين شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال 
".السنالأطفال في المنازل الذي يشمل خصوصاً فتيات صغيرات 

كما   ".سنة 18يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي ب "بأن وأوصى المجلس حسب البيان 
تكييف أحكام مدونة الشغل في مشروع القانون المذكور من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقات"المجلس اقترح 
علاوة الأقدمية والضمانات  ،التعويضية الراحة الأسبوعية والراحة  ،العادية ساعات العمل  ،الأمومة حماية  ،الجماعية العمل 

".التعاقدية
نظراً لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي "إنه تقول توصية المجلس  ،التقاعد وبالنسبة إلى سن 
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نظراً لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي "إنه تقول توصية المجلس  ،التقاعد وبالنسبة إلى سن 
يقترح المجلس اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدد سن التقاعد ب  ،الوطني والاجتماعي 

".سنة 60
والحق في التنظيم والمساواة في الأجور والتسجيل في الضمان  ،النقابية ضرورة النص صراحة على الحرية "على وأكد المجلس 

".الأساسيةوالتغطية الصحية  ،الاجتماعي 
مع تحديد الأجر وطريقة حسابه ومعدل الأجور أو  ،العمل شملت توصية المجلس أموراً تتعلق بنموذج عقد  ،ذلك إضافة إلى 

وفترات الراحة اليومية  ،الأجر والإجازة السنوية مدفوعة  ،العادية وساعات العمل  ،الإضافية التعويض عن ساعات العمل 
".والسكنوالأسبوعية والأكل 

هذه التوصية تم إعدادها بناء على دراسة مقارنة للنصوص القانونية المنظمة للعمل المنزلي في عدد من "أن وأوضح بيان المجلس 
".والنقاباتمع منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومهنية  تشاوريةإضافة إلى لقاءات  ،البلدان 

عدد الخادمات "فإن  ،المنازل جمعيات المجتمع المدني المتتبعة لعمالة الأطفال في  بهاوبحسب آخر إحصائيات أدلت 
وهي مرحلة من العمر يفترض أن  ،عاماً  12منهن يقل سنهن عن %  60ألفاً،  80و  50يتراوح ما بين  ،المغرب الصغيرات في 
".المدرسةيكن فيها في 

وهم  ،جامعي ينتمون إلى الفئات الميسورة بمستوى تعليمي  ،والمشغلات من المشغلين %  75" أن وتفيد الإحصائيات أيضاً 
".الأساسيةعلى علم بمنع تشغيل الأطفال وبحقوقهم 

 ،" قروية   تشغيل الأطفال في المغرب يعتبر ظاهرة"فإن  2013،في " المندوبية السامية للتخطيط"نشرتها واستنادا إلى دراسة 
منهم%46.7نسبةوتشكل الفتيات  ،قروية من أوساط  يتحدرونأطفال يعملون  10أطفال من أصل  9علماً أن 

http://www.arabstoday.net/2009-08-14-14-13-06/20131129/517608.html
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المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بمنع استخدام الأطفال بالمنازل

بتحديد شروط الشغل  19-12مشروع القانون رقم "حول أصدر الس الوطني لحقوق الإنسان رأيا استشاريا 
يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع استخدام الأطفال " والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين

.بالمنازل
، أوصى الس في رأيه، الذي تم إعداده بناء على إحالة من مجلس المستشارين، أن يحدد مشروع القانون المذكور هكذا  

.سنة 18السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في 
جهة أخرى، يقترح الس أن يتم القيام بمسعى يطابق بين مقتضيات مشروع القانون المشار إليه وأحكام مدونة من   

هذا الشغل، بشكل يغطي جوانب أخرى تتعلق بالضمانات القانونية الممنوحة لهذه الفئة من العمال، مبرزا أن ارتباط 
.بالقاعدة العامة المتمثلة في مدونة الشغل من شأنه تعزيز الحماية القانونية للعمال المنزليين" القانون الخاص"
اقترح الس في هذا الإطار العمل على اعتماد أو تكييف أحكام مدونة الشغل في مشروع القانون المذكور من كما   

قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقات العمل الجماعية، حماية الأمومة، ساعات العمل العادية، الراحة الأسبوعية والراحة 
.التعويضية، علاوة الأقدمية والضمانات التعاقدية

لسن التقاعد، ونظرا لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي والاجتماعي الوطني، وبالنسبة   
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لسن التقاعد، ونظرا لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي والاجتماعي الوطني، وبالنسبة   
.سنة 60يقترح الس اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدد سن التقاعد في 

الس أيضا أنه يجب التنصيص صراحة في مقتضى عام يتم إدراجه ضمن مقتضيات مشروع القانون على بعض ويعتبر   
الضمانات الأساسية المتعلقة بحقوق العمال المنزليين، خاصة الحرية النقابية والحق في التنظيم، المساواة في الأجور، 

.التسجيل في الضمان الاجتماعي، التغطية الصحية الأساسية
الس أن ينص نموذج عقد العمل الخاص بالعمال المنزليين، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في ويوصي   

والأجر وطريقة حسابه ودورية أدائه والمدفوعات العينية  بهنوع العمل الذي يتعين القيام : تشريعات العمل، أحكاما تحدد
وقيمتها النقدية ومعدل الأجور أو التعويض عن ساعات العمل الإضافية وساعات العمل العادية والإجازة السنوية 
المدفوعة الأجر وفترات الراحة اليومية والأسبوعية والأكل والسكن، عند الاقتضاء، وفترة الاختبار، عند الاقتضاء، 

تسجيل واحتساب  وكيفياتوتوصيف أي مكان مقدم للإقامة ) إذا كان أجنبيا(وطنه وشروط إرجاع العامل إلى 
.اطلاع العامل المنزلي على هذه المعلومات وكيفياتساعات العمل الإضافية وفترات العمل المحددة المتفق عليها 

يوصي الس الوطني لحقوق الإنسان في نفس الإطار بأن يمنح مشروع القانون لمفتشي الشغل إمكانية تقديم كما   
طلب أمام المحكمة المختصة من أجل الحكم ببطلان أي عقد لا يتوافق مع أحكام مدونة الشغل والقانون الخاص الذي 

.ينظم العمل المنزلي
.المنزلي  

                            15 / 41



 

على  والتصريحيةوقد تم إعداد المقترحات الواردة في هذا الرأي بناء على مختلف المرجعيات المعيارية 
كما قام الس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة   .المنزليينالمستويين الوطني والدولي المتعلقة بحقوق العمال 

مقارنة للنصوص القانونية المنظمة للعمل المنزلي في عدد من البلدان التي خصصت تشريعات خاصة ذه 
، البرازيل، إسبانيا، فرنسا، هايتي، الأردن، بوليفيا، فاسوالفئة من قبيل سويسرا، فنلندا، الأرجنتين، بوركينا 
.الفلبين، أوروغواي، جنوب أفريقيا، زامبيا، أيرلندا

 الموضوعاتيةمع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والتحالفات  تشاوريةكما نظم الس لقاءات   
والجمعيات المهنية والنقابات ومكتب العمل الدولي من أجل أخذ وجهات نظرهم بشأن مختلف الجوانب 

  التي تتعلق بالتنظيم القانوني للعمل 
وبخصوص شروط سكن العمال المنزليين، يقترح الس أن يحدد مشروع القانون الشروط الدنيا لسكن 

.العمال المنزليين اللائق
من جانب آخر، يقترح الس النص في مشروع القانون على ضرورة التحقق من أن ترتيبات الاختبار   

الطبي المرتبط بالعمل تحترم مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعمال المنزليين وتمنع أي تمييز 
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الطبي المرتبط بالعمل تحترم مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعمال المنزليين وتمنع أي تمييز 
يرتبط بمثل هذا الاختبار وتضمن ألا يتم إفشاء معلومات عن وضعه إزاء فيروس نقص المناعة البشرية أو 

.الحمل
وفي ما يخص ما ينص عليه مشروع القانون من إمكانية دمج بعض المزايا العينية في مكونات أجر العامل   

المنزلي الذي يعيش في منزل المشغل، يقترح الس التخفيض ما أمكن من نسبة المكملات العينية في 
الأجر مذكرا بأهمية العمل في أي عملية لإعادة احتساب المكون العيني من أجر العمال المنزليين على 

من تلك المطبقة على  مؤاتاةألا تكون أقل : ) كما أقرا منظمة العمل الدولية(التالية احترام المحددات 
فئات أخرى من العمال، وضرورة موافقة العامل على المدفوعات العينية، وأن تكون للاستخدام الشخصي 

.ومعقولة     للعامل ولمصلحته وأن تكون القيمة النقدية المنسوبة لها عادلة
يذكر أن هذا الرأي يندرج في إطار ممارسة الس لاختصاصاته، كما ينص عليها الظهيـر الشريف رقم   

  و13بإحداث الس الوطني لحقوق الإنسان لاسيما المواد  2011الصادر في فاتح مارس  1.11.19
النصوص التشريعية والتنظيمية مع المعاهدات  بملاءمة، المتعلقة بتعزيز البناء الديمقراطي وكذا 25و  16

الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني وفي الضوء الملاحظات الختامية، والتوصيات 
.الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية

http://www.zoompresse.com/news3383.html
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طانطان – نيوزصحراء   
 جمعية المغربية لحقوق الإنسان

- طانطان –الغربي لجهة الجنوب  الجهويالمكتب   
 

  :  السادةإلى 
  رئيس الحكومة

 رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
-الرباط  -  

 
          .الصحيفي شأن الإدماج الاجتماعي والتأهيل "حسان العلوي" طلب تدخل بخصوص المعتقل الصحراوي السابق  :الموضوع

¡  بعدو احتراما و   تحية  
حسان العلوي معتقل صحراوي : للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة الجنوب الغربي بطلب مؤازرة من السيد الجهويتوصل المكتب 

الموجهة من وزير  152/2010ترفض إرجاعه للعمل رغم المراسلة الوزارية رقم  للفوسفاطسابق يفيد فيه أن ادارة المكتب الوطني الشريف 
 فوسبوكراعوالسيد مدير شركة  -الدار البيضاء – للفوسفاطإلى كل من السيد المدير العام للمكتب الشريف  19/10/2010 بتارخالدولة 

.المكتبÉÑÇÏÇ  بهاالعيون و التي توصلت   
السيد الوزير  

والذي يعرض فيه انه اعتقل  9813ملف عدد  23/01/2004قد تقدم بطلب لهيئة الإنصاف والمصالحة " حسان العلوي:" إن السيد
عدد  تحكيمياوان هيئة التحكيم المستقلة أصدرت لفائدته مقررا  03/02/1992وأفرج عنه بتاريخ  02/01/1992تعسفا بتاريخ 

،إلا أن هذا التعويض لم يجبر كل الأضرار اللاحقة درهم  18.000.00قضى له بتعويض قدره  2003فبراير  05بتاريخ  3915/4212
توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة  تفعيل،فأصدرت لجنة الاجتماعي وبشكل خاص حرمانه من متابعة دراسته لذلك فهو يلتمس الإدماج  به

بإعادة الإدماج الاجتماعي والتأهيل الصحي وتوجيه رسالة للسيد الوزير الأول  تحكيميامقرر  03/12/2008في مجال جبر الأضرار بتاريخ 
.التوصياتحسان العلوي ينتظر أجرأة هذه :السيد   هذه التوصيات غير انه منذ ذلك الحين لازال تفعيلقصد   
الكاملة جراء ما ارتكب من   نعتبر إن الدولة تتحمل المسؤولية بطانطان  إننا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان      

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مرحلة ما أصبح يطلق عليه سنوات الجمر والرصاص وهي بذلك ملزمة بالكشف عن الحقيقة 
واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لمنع تكرار ما حدث،وإعمال   والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب مع جبر ضرر كافة الضحايا والمجتمع

. علاتهاتوصيات الهيئات التي شكلتها على   
 

 وفي انتظار تدخلكم تقبلوا فائق التقدير و الاحترام
    2013   -     11     –     28     :  في طانطان

 عن المكتب
   خومانيمحمد الشيخ :الرئيس 

.html8209http://sahranews.com/news  
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هذا أبرز ما جاء في مشروع قانون يمنع عمل الأطفال في المنازل

، "حماية حقوق العمال المنزليين ومنع استخدام الأطفال بالمنازل"بـأوصى الس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، في إطار رأي استشاري حول مشروع قانون يتعلق 
.سنة 18بـبتحديد السن الأدنى للعمل في خدمة المنازل 

، عن مشروع قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال )الغرفة الثانية للبرلمان(المستشارين أصدر رأياً استشارياً بطلب من مجلس "أنه وذكر بيان للمجلس 
".السنالمنزليين، يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال، ومنع عمل الأطفال في المنازل الذي يشمل خصوصاً فتيات صغيرات 

تكييف أحكام مدونة الشغل في "الس كما اقترح   ".سنة 18 بـأن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي "بـوأوصى الس حسب البيان 
راحة التعويضية، علاوة الأقدمية والمشروع القانون المذكور من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقات العمل الجماعية، حماية الأمومة، ساعات العمل العادية، الراحة الأسبوعية 

".التعاقديةوالضمانات 

نظراً لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي والاجتماعي الوطني، يقترح الس اعتماد أحكام "إنه وبالنسبة إلى سن التقاعد، تقول توصية الس 
".سنة 60 بـسن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدد سن التقاعد 

".الأساسيةضرورة النص صراحة على الحرية النقابية، والحق في التنظيم والمساواة في الأجور والتسجيل في الضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية "على وأكد الس 

مل الإضافية، وساعات العإضافة إلى ذلك، شملت توصية الس أموراً تتعلق بنموذج عقد العمل، مع تحديد الأجر وطريقة حسابه ومعدل الأجور أو التعويض عن ساعات 
".والسكنالعمل العادية، والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية والأكل 

مع  تشاوريةهذه التوصية تم إعدادها بناء على دراسة مقارنة للنصوص القانونية المنظمة للعمل المنزلي في عدد من البلدان، إضافة إلى لقاءات "وأوضح بيان الس أن 
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مع  تشاوريةهذه التوصية تم إعدادها بناء على دراسة مقارنة للنصوص القانونية المنظمة للعمل المنزلي في عدد من البلدان، إضافة إلى لقاءات "وأوضح بيان الس أن 
 ".منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومهنية والنقابات

ألفاً،  80و 50عدد الخادمات الصغيرات في المغرب، يتراوح ما بين "جمعيات اتمع المدني المتتبعة لعمالة الأطفال في المنازل، فإن  اوبحسب آخر إحصائيات أدلت 
".عاماً، وهي مرحلة من العمر يفترض أن يكن فيها في المدرسة 12منهن يقل سنهن عن % 60

من المشغلين والمشغلات، ينتمون إلى الفئات الميسورة بمستوى تعليمي جامعي، وهم على علم بمنع تشغيل الأطفال وبحقوقهم % 75"وتفيد الإحصائيات أيضاً أن 
".الأساسية

أطفال يعملون  10أطفال من أصل  9، علماً أن "تشغيل الأطفال في المغرب يعتبر ظاهرة قروية"، فإن 2013في " المندوبية السامية للتخطيط"واستنادا إلى دراسة نشرا 
.منهم% 46.7من أوساط قروية، وتشكل الفتيات نسبة  يتحدرون%) 91.7(

http://www.akhbarona.com/social/58818.html
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 المملكة في العدل ÉÑÇÒæ مع وبتنسيق الحكم تقادم بعد ليبيا من آتيًا
 

 المغرب إلى يعود "النظام على التآمر" بتهمة بالإعدام المحكوم بكير لخضر
 
 

 GMT 14:04 2013 نوفمبر/2تشرين 26 ,الثلاثاء
 عبيد محمد Ü الرباط

 
 

 تورطه خلفية على ¡1985 عام "الإعدام"بـ غيابيًا، عليه المحكوم بكير، لخضر الملكي للنظام المعارض المغربي القيادي المغرب إلى عاد
 حزبية مصادر وأوضحت ."الداخلي الدولة بأمن المس ومحاولة النظام، على التآمر"بـ المتهمة ¡"بلقاسم حكيمي"بـ سمي ما مجموعة في

 في استقباله في ووجد ليبيا، من آتيًا الاثنين، مساء المغرب، إلى عاد بكير لخضر" äÃ الثلاثاء، ¡"اليوم المغرب" مع اتصال في يسارية،
  الأنسان، لحقوق الوطني مللس عن وممثليين ¡)المحظور( والفضيلة النهضة حزب عن رفاقه البيضاء، الدار في الخامس محمد مطار

 لخضر äÃ يذكر ."المغربية والحريات العدل ÉÑÇÒæ مع وبتنسيق حقه، في الصادر الحكم نص تقادم إطار في وذلك ¡)رسمية مؤسسة(
 .بنجلون عمر المغربي النووية الفيزياء عالم اعتقال قضية في المتورط بكير، حسن شقيق هو بكير،

 
 

 
 

http://www.almaghribtoday.net/home-content-
main1/20131126/160068.html 
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 سنة 18يُوصي بعدم تشغيل خادمات البيوت أقل من  اليزميمجلس 
 È Ý Ç - الرأي21:52 2013نوفمبر  28, الخميس

 
حماية حقوق العمال المنزليين ومنع استخدام « بـمللس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، في إطار رأي استشاري حول مشروع قانون يتعلق أوصى 

 .سنة 18، بتحديد السن الأدنى للعمل في خدمة المنازل في »الأطفال بالمنازل
بطلب من مجلس المستشارين حول مشروع قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة » رأيا استشاريا«أصدر وقال بيان للمجلس الخميس إنه 

بالعمال المنزليين، يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع عمل الأطفال بالمنازل الذي يطال بالخصوص فتيات صغيرات 
 .السن

مللس ، كما اقترح "سنة 18أن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في " بـمللس، حسب البيان ذاته، وأوصى 
عادية، ال تكييف أحكام مدونة الشغل في مشروع القانون المذكور من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقات العمل الجماعية، حماية الأمومة، ساعات العمل"

 ".التعاقديةالراحة الأسبوعية والراحة التعويضية، علاوة الأقدمية والضمانات 
ونظرا لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي والاجتماعي الوطني، يقترح "مللس وبالنسبة لسن التقاعد، تقول توصية 

 ".سنة 60مللس اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدد سن التقاعد في 
الحرية النقابية والحق في التنظيم والمساواة في الأجور والتسجيل في الضمان الاجتماعي والتغطية "على " التنصيص صراحة"ضرورة مجا دكللس على 
نموذج عقد العمل، مع تحديد الأجر وطريقة حسابه ومعدل الأجور أو " بـ كلذ لىإ ةفاضإشملت تمجا ةيصوللس أمورا تتعلق "الصحية الأساسية

 ".والسكنالتعويض عن ساعات العمل الإضافية وساعات العمل العادية والإجازة السنوية المدفوعة الأجر وفترات الراحة اليومية والأسبوعية والأكل 
إلى ، إضافة "دراسة مقارنة للنصوص القانونية المنظمة للعمل المنزلي في عدد من البلدان"على مجا نايب لاللس إن هذه التوصية تم إعدادها بناء 

 ".والنقاباتمع منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومهنية  تشاوريةلقاءات "
  50يمجا تالتمع المدني المتتبعة لعمالة الأطفال في المنازل، فإن عدد الخادمات الصغيرات بالمغرب يتراوح ما بين  باوحسب آخر إحصائيات أدلت 

æ80  ،عاما، وهي مرحلة من العمر يفترض أن يكن فيها في المدرسة 12منهن يقل سنهن عن % 60ألفا. 
من المشغلين والمشغلات ينتمون إلى الفئات الميسورة بمستوى تعليمي جامعي وهم على علم بمنع تشغيل الأطفال % 75وتفيد الإحصائيات أيضا أن 

، فإن تشغيل الأطفال في المغرب يعتبر ظاهرة قروية بامتياز، 2013هرشن ةسارد لىإ ادانتساتا المندوبية السامية للتخطيط في  .الأساسيةوكذا بحقوقهم 
 .منهم% 46,7ينحدرون من أوساط قروية، وتشكل الفتيات نسبة ) %91,7( يشتغلونأطفال من أصل عشرة أطفال  9علما أن 

 
 

.html5556http://www.alraiy.com/communaute/article/ 
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متابعة: ڤيتي شوف
حماية حقوق العمال "أوصى الس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار رأي استشاري حول مشروع قانون يتعلق ب

سنة، كما يرمي  18، بتحديد السن الأدنى للعمل في خدمة المنازل ب "المنزليين ومنع استخدام الأطفال بالمنازل
بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع عمل الأطفال بالمنازل الذي يطال بالخصوص فتيات 

.صغيرات السن، وفق وكالة الأنباء الفرنسية
تكييف أحكام مدونة الشغل في مشروع القانون المذكور "كذلك وتابعت ذات المصادر قولها إن اقتراح الس يضم  

من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقات العمل الجماعية، حماية الأمومة، ساعات العمل العادية، الراحة الأسبوعية والراحة 

�18
�ون �رى ا��ور ���� ����ل �
د�
ت ا���وت دون  ..وأ��را ���

2013 �و��ر 28
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من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقات العمل الجماعية، حماية الأمومة، ساعات العمل العادية، الراحة الأسبوعية والراحة 
".التعاقديةالتعويضية، علاوة على الأقدمية والضمانات 

ونظرا لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي "الس وبالنسبة لسن التقاعد، تقول توصية 
والاجتماعي الوطني، يقترح الس اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدد سن 

".سنة 60التقاعد في 
الحرية النقابية والحق في التنظيم والمساواة في الأجور والتسجيل في "على " التنصيص صراحة"ضرورة وأكد الس على 

".الأساسيةالضمان الاجتماعي والتغطية الصحية 
إضافة إلى ذلك شملت توصية الس أمورا تتعلق بنموذج عقد العمل، مع تحديد الأجر وطريقة حسابه ومعدل 

الأجور أو التعويض عن ساعات العمل الإضافية وساعات العمل العادية والإجازة السنوية المدفوعة الأجر وفترات 
".والسكنالراحة اليومية والأسبوعية والأكل 

دراسة مقارنة للنصوص القانونية المنظمة للعمل المنزلي في "على وأشار ذات البيان أن هذه التوصية تم إعدادها بناء 
".والنقاباتمع منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومهنية  تشاوريةلقاءات "إلى ، إضافة "عدد من البلدان

http://www.chouftv.ma/press/%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-

%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA-5010#.Upi_ucSWbut
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سنة في البيوت 18المغرب يتجه لمنع تشغيل من تقل أعمارهم عن 
 2013,نوفمبر 29

حماية حقوق “بـأوصى الس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، في إطار رأي استشاري حول مشروع قانون يتعلق –الرباط 
.سنة 18بـ، بتحديد السن الأدنى للعمل في خدمة المنازل “العمال المنزليين ومنع استخدام الأطفال بالمنازل

قانون حول مشروع ) الغرفة الثانية للبرلمان(المستشارين بطلب من مجلس “ رأيا استشاريا”أصدر وقال بيان للمجلس الخميس إنه 
بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع ) (..

.عمل الأطفال بالمنازل الذي يطال بالخصوص فتيات صغيرات السن
.“سنة 18أن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في “بـوأوصى الس حسب البيان 

تكييف أحكام مدونة الشغل في مشروع القانون المذكور من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقات العمل الجماعية، ”الس كما اقترح 
.“التعاقديةحماية الأمومة، ساعات العمل العادية، الراحة الأسبوعية والراحة التعويضية، علاوة الأقدمية والضمانات 

ونظرا لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي ”الس وبالنسبة لسن التقاعد، تقول توصية 
  60والاجتماعي الوطني، يقترح الس اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدد سن التقاعد في 

.“سنة
الحرية النقابية والحق في التنظيم والمساواة في الأجور والتسجيل في الضمان ”على “ التنصيص صراحة” ضروروأكد الس على 

.“الأساسيةالاجتماعي والتغطية الصحية 
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.“الأساسيةالاجتماعي والتغطية الصحية 
إضافة الى ذلك شملت توصية الس أمورا تتعلق بنموذج عقد العمل، مع تحديد الأجر وطريقة حسابه ومعدل الأجور أو 

التعويض عن ساعات العمل الإضافية وساعات العمل العادية والإجازة السنوية المدفوعة الأجر وفترات الراحة اليومية والأسبوعية 
.“والسكنوالأكل 

دراسة مقارنة للنصوص القانونية المنظمة للعمل المنزلي في عدد من ”على وقال بيان الس ان هذه التوصية تم إعدادها بناء 
.“والنقاباتمع منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومهنية  تشاوريةلقاءات ”الى ، إضافة “البلدان

في المنازل، فإن عدد الخادمات الصغيرات  الطفالجمعيات اتمع المدني المتتبعة لعمالة  اوحسب آخر إحصائيات أدلت 
عاما، وهي مرحلة من العمر يفترض أن يكن فيها في  12منهن يقل سنهن عن % 60ألفا،  80و 50بالمغرب يتراوح ما بين 

.المدرسة
من المشغلين والمشغلات ينتمون إلى الفئات الميسورة بمستوى تعليمي جامعي وهم على علم % 75وتفيد الإحصائيات أيضا أن 

.بمنع تشغيل الأطفال وكذا بحقوقهم الأساسية
، فإن تشغيل الأطفال في المغرب يعتبر ظاهرة قروية 2013في ) حكومية(للتخطيط واستنادا إلى دراسة نشرا المندوبية السامية 

ينحدرون من أوساط قروية، وتشكل الفتيات نسبة ) %91.7( يشتغلونأطفال من أصل عشرة أطفال  9بامتياز، علما أن 
.منهم%  46.7

http://www.pwaq.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-

%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B9/
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قانون مغربي يمنع عمل الأطفال بالمنازل
حماية حقوق العمال "بـأوصى الس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، في إطار رأي استشاري حول مشروع قانون يتعلق 

.سنة 18بـ، بتحديد السن الأدنى للعمل في خدمة المنازل "المنزليين ومنع استخدام الأطفال بالمنازل
عن مشروع ) الغرفة الثانية للبرلمان(المستشارين بطلب من مجلس " رأيا استشاريا"أصدر وقال بيان للمجلس الخميس إنه 

بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من ) (..قانون 
.العمال ومنع عمل الأطفال بالمنازل الذي يشمل بالخصوص فتيات صغيرات السن

".سنة 18 بـأن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي "بـوأوصى الس حسب البيان 
تكييف أحكام مدونة الشغل في مشروع القانون المذكور من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقات العمل "الس كما اقترح 

الجماعية، حماية الأمومة، ساعات العمل العادية، الراحة الأسبوعية والراحة التعويضية، علاوة الأقدمية والضمانات 
".التعاقدية

ونظرا لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي "الس وبالنسبة لسن التقاعد، تقول توصية 
  بـوالاجتماعي الوطني، يقترح الس اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدد سن التقاعد 

".سنة 60
الحرية النقابية والحق في التنظيم والمساواة في الأجور والتسجيل في "على " التنصيص صراحة" ضروروأكد الس على 

".الأساسيةالضمان الاجتماعي والتغطية الصحية 
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".الأساسيةالضمان الاجتماعي والتغطية الصحية 
إضافة إلى ذلك شملت توصية الس أمورا تتعلق بنموذج عقد العمل، مع تحديد الأجر وطريقة حسابه ومعدل الأجور أو 

التعويض عن ساعات العمل الإضافية وساعات العمل العادية والإجازة السنوية المدفوعة الأجر وفترات الراحة اليومية 
".والسكنوالأسبوعية والأكل 

دراسة مقارنة للنصوص القانونية المنظمة للعمل المنزلي في عدد من "على وقال بيان الس إن هذه التوصية تم إعدادها بناء 
".والنقاباتمع منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومهنية  تشاوريةلقاءات "إلى ، إضافة "البلدان

في المنازل، فإن عدد الخادمات الصغيرات  الطفالجمعيات اتمع المدني المتتبعة لعمالة  اوحسب آخر إحصائيات أدلت 
عاما، وهي مرحلة من العمر يفترض أن يكن فيها  12منهن يقل سنهن عن % 60ألفا،  80و 50بالمغرب يتراوح ما بين 

.في المدرسة
من المشغلين والمشغلات ينتمون إلى الفئات الميسورة بمستوى تعليمي جامعي، وهم % 75وتفيد الإحصائيات أيضا أن 

.على علم بمنع تشغيل الأطفال وكذا بحقوقهم الأساسية
، فإن تشغيل الأطفال في المغرب يعتبر ظاهرة 2013في ) حكومية(للتخطيط واستنادا إلى دراسة نشرا المندوبية السامية 

من أوساط قروية، وتشكل الفتيات نسبة  يتحدرون) %91.7( يشتغلونأطفال من أصل عشرة أطفال  9قروية، علما أن 
.منهم% 46.7

http://www.lebaneseinfo.com/ar/article/index/id/66209/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84
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قانون مغربي يمنع عمل الأطفال بالمنازل
 أبوظبيبتوقيت   22:50 - 2013, نوفمبر 28   الخميس

حماية "بـالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، في إطار رأي استشاري حول مشروع قانون يتعلق أوصى 
.سنة 18بـ، بتحديد السن الأدنى للعمل في خدمة المنازل "حقوق العمال المنزليين ومنع استخدام الأطفال بالمنازل

عن مشروع ) الغرفة الثانية للبرلمان(المستشارين بطلب من مجلس " رأيا استشاريا"أصدر وقال بيان للمجلس الخميس إنه 
بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من ) (..قانون 

.العمال ومنع عمل الأطفال بالمنازل الذي يشمل بالخصوص فتيات صغيرات السن
".سنة 18 بـأن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي "بـوأوصى الس حسب البيان 

تكييف أحكام مدونة الشغل في مشروع القانون المذكور من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقات العمل "الس كما اقترح 
الجماعية، حماية الأمومة، ساعات العمل العادية، الراحة الأسبوعية والراحة التعويضية، علاوة الأقدمية والضمانات 

".التعاقدية
ونظرا لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي "الس وبالنسبة لسن التقاعد، تقول توصية 

  بـوالاجتماعي الوطني، يقترح الس اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدد سن التقاعد 
".سنة 60
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".سنة 60
الحرية النقابية والحق في التنظيم والمساواة في الأجور والتسجيل في "على " التنصيص صراحة" ضروروأكد الس على 

".الأساسيةالضمان الاجتماعي والتغطية الصحية 
إضافة إلى ذلك شملت توصية الس أمورا تتعلق بنموذج عقد العمل، مع تحديد الأجر وطريقة حسابه ومعدل الأجور أو 

التعويض عن ساعات العمل الإضافية وساعات العمل العادية والإجازة السنوية المدفوعة الأجر وفترات الراحة اليومية 
".والسكنوالأسبوعية والأكل 

دراسة مقارنة للنصوص القانونية المنظمة للعمل المنزلي في عدد من "على وقال بيان الس إن هذه التوصية تم إعدادها بناء 
".والنقاباتمع منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومهنية  تشاوريةلقاءات "إلى ، إضافة "البلدان

في المنازل، فإن عدد الخادمات الصغيرات  الطفالجمعيات اتمع المدني المتتبعة لعمالة  اوحسب آخر إحصائيات أدلت 
عاما، وهي مرحلة من العمر يفترض أن يكن فيها  12منهن يقل سنهن عن % 60ألفا،  80و 50بالمغرب يتراوح ما بين 

.في المدرسة
من المشغلين والمشغلات ينتمون إلى الفئات الميسورة بمستوى تعليمي جامعي، وهم على % 75وتفيد الإحصائيات أيضا أن 

.علم بمنع تشغيل الأطفال وكذا بحقوقهم الأساسية
، فإن تشغيل الأطفال في المغرب يعتبر ظاهرة 2013في ) حكومية(للتخطيط واستنادا إلى دراسة نشرا المندوبية السامية 

من أوساط قروية، وتشكل الفتيات نسبة  يتحدرون) %91.7( يشتغلونأطفال من أصل عشرة أطفال  9قروية، علما أن 
.منهم% 46.7

http://thabbet.com/tOldOhu
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Les textes juridiques relatifs à l’enfant confrontés à diverses entraves 
Absence d’une approche politique globale et manque de clarté dans la définition 
des rôles 
 
 Vendredi 29 Novembre 2013  
 
La mise en application des textes juridiques relatifs aux droits de l'enfant bute sur des 
contraintes d'ordre politique, organisationnel et financier, a indiqué récemment à Rabat le 
Secrétaire général du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Mohamed Sebbar.  
Invité à intervenir lors du colloque international "Maroc Model United nations", initié par 
l'Observatoire national des droits de l'enfant (ONDE), M. Sebbar a souligné qu'en dépit des 
avancées introduites par la Constitution du Royaume en matière de promotion des droits 
de l'enfant, la mise en œuvre des textes juridiques y afférents est confrontée à nombre 
d'entraves.  L'absence d'une approche politique globale, le manque de clarté dans la 
définition des rôles et des responsabilités, l'interférence entre les missions des institutions 
en sus de l'insuffisance des ressources financières constituent des pierres d'achoppement 
freinant le processus de mise en application de l'arsenal juridique relatif à la promotion des 
droits de l'enfant, a décliné M. Sebbar.  Il a, d'autre part, souligné qu'un effort supplémentaire 
s'impose pour donner corps aux dispositions de la Constitution qui a accordé une place 
d'extrême importance à la promotion des droits des enfants.  
Pour sa part, le directeur exécutif de l'Observatoire national des droits de l'enfant (ONDE), 
Mustapha Daniel a invité les jeunes participant à cette manifestation à s'investir pleinement 
dans ce projet onusien, afin de tirer profit des expériences de leurs pays respectifs en la 
matière.  
M. Daniel a aussi appelé à penser de nouvelles approches à même de traiter les 
problématiques inhérentes à l'enfance dans leur entièreté.  
Le Colloque international "Maroc Model United nations", tenu du 25 au 27 novembre à 
Rabat, a été organisé à l'initiative de l'ONDE, à la veille de la commémoration du 20ème 
anniversaire de la ratification par le Royaume de la Convention des Nations unies relative 
aux droits de l'enfant.  Participent à ce colloque des jeunes en provenance de plusieurs pays 
et qui s'attèlent à mener une réflexion ouverte sur la situation réelle de l'enfant dans la 
société, l'évolution des droits des enfants durant les deux dernières décennies, et la 
prospection des moyens à même de consolider les acquis en la matière. 
 
 
 
 

-diverses-a-confrontes-enfant-l-a-relatifs-juridiques-textes-http://www.libe.ma/Les
.html44404entraves_a 
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Les conditions d’emploi des travailleurs domestiques
Le point de vue du Conseil national des droits de l’Homme

Suite à la correspondance 328/13 du 23 septembre 2013, par laquelle le président de la Chambre des conseillers a 
demandé l’avis consultatif du Conseil national des droits de l’Homme, sur le projet de loi fixant les conditions 
d’emploi des travailleurs domestiques. 
En vertu de l’article 16 du Dahir n°1-11-19 du 25 Rabii I 1432 (1er mars 2011) portant la création du Conseil 
national des droits de l’Homme (CNDH) , ainsi que du deuxième paragraphe de l’article 25 qui prévoit que le 
Conseil contribue au «renforcement de la construction démocratique par le biais de la promotion du dialogue 
sociétal pluriel et le perfectionnement de tous les moyens et mécanismes appropriés à cet effet».

Propositions concernant l’alignement sur les garanties prévues dans le Code du travail
Le CNDH, et après avoir analysé les dispositions du projet de loi objet de cet avis a constaté que la 
référence de cette « loi spéciale » à la norme générale qui est le Code du travail, est uniquement postulée. 
Elle n’est prévue explicitement que d’une manière partielle (par exemple dans les articles 4 et 6) du projet 
de loi.
Le CNDH souligne toutefois que certaines dispositions du projet de loi ont littéralement transposé 
certains articles du Code du travail dans le projet de loi (ex : les dispositions relatives aux permissions 
d’absence prévues à l’article 12 du projet de loi). Ce qui permet de consolider le dispositif de protection 
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d’absence prévues à l’article 12 du projet de loi). Ce qui permet de consolider le dispositif de protection 
juridique des travailleurs domestiques.
Pour les raisons précitées, il est proposé à ce que cette démarche d’alignement du projet de loi sur le Code 
du travail couvre d’autres aspects concernant les garanties juridiques accordées à cette catégorie des 
travailleurs.
A ce titre, il est proposé de transposer les dispositions suivantes du Code du travail dans le projet de loi :
- Les dispositions générales du Code du travail notamment celles prévues aux articles 9, 10 et 11. Ces 
dispositions peuvent être insérées entre les articles 1 et 2 du projet de loi;
- Les dispositions des articles 13 et 14 du code du travail relatives à la période d’essai et qui peuvent être 
insérées entre les articles 3 et 4 du projet de loi ;
- Les dispositions de l’article 23 du Code du travail et qui peuvent être insérées entre les articles 5 et 6 ;
- Les dispositions de l’article 24 du Code du travail et qui doivent être préalablement adaptées à la 
particularité du travail domestique (notamment au niveau des points 2 et 5) et peuvent être ensuite 
insérées entre les articles 5 et 6 du projet de loi ;
- Les dispositions des articles 39 et 40 du Code du travail et qui peuvent être insérées entre les articles 15 
et 16 du projet de loi ;
- Les dispositions des articles 72 et 73 du Code du travail qui doivent être préalablement adaptées à la 
particularité du travail domestique (notamment au niveau du deuxième paragraphe de l’article 72) et 
peuvent être ensuite insérées entre les articles 7 et 8 du projet de loi ;
- L’adaptation des dispositions relatives à la convention collective de travail, notamment les dispositions de 
l’article 105 du Code du travail, afin de prévoir, dans le projet de loi, la possibilité d’établir des conventions 
collectives pour le secteur du travail domestique. Dans ce cadre, le CNDH propose de s’inspirer de 
l’expérience française en la matière notamment la convention collective nationale des salariés du particulier
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employeur du 24 novembre 1999.
En matière de protection de la maternité, le CNDH recommande de transposer les dispositions des 
articles 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 et 160 du Code du travail dans le projet de loi et d’adapter les 
dispositions de l’article 164 (en ce qui concerne la portée de la nullité) à la particularité du travail 
domestique.
Les dispositions du premier paragraphe de l’article 184 du Code du travail, qui fixe la durée normale de 
travail des salariés à 2288 heures par années ou 44 heures par semaine. Cette disposition peut être insérée 
entre les articles 7 et 8 du projet de loi. La même opération de transposition est préconisée pour l’article 
201 du Code du travail après suppression des dispositions relatives aux activités agricoles.
En ce qui concerne la possibilité, prévue à l’article 8 du projet de loi, de regrouper les jours de repos 
hebdomadaire par commun accord entre l’employeur et l’employé, le CNDH propose d’insérer au niveau 
de l’article précité une disposition qui exclut les travailleurs domestiques âgés de plus de 50 ans du champ 
d’application de cette possibilité. Dans le même sens, il est proposé de réduire le délai de bénéfice du repos 
compensateur à 1 mois au lieu de deux mois prévus dans l’article 8 du projet de loi. Cette proposition 
permettra d’aligner le deuxième paragraphe de l’article 8 du projet de loi sur les dispositions de l’article 
215 du code du travail.
En matière de prime d’ancienneté, le CNDH recommande de transposer les dispositions de l’article 350 du 
Code du travail dans le projet de loi. Ces dispositions peuvent être insérées entre les articles 14 et 15 du 
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Code du travail dans le projet de loi. Ces dispositions peuvent être insérées entre les articles 14 et 15 du 
projet de loi.
Dans une logique du renforcement des garanties contractuelles des travailleurs domestiques, il est proposé 
de transposer les dispositions des articles 370 et 18 du Code du travail dans le projet de loi. Ces 
dispositions peuvent être insérées entre les articles 5 et 6 du projet de loi. Il est à signaler que plusieurs 
législations comparées tiennent compte de la spécificité du travail domestique tout en garantissant l’accès 
des travailleurs domestiques au minimum de documents attestant des relations formelles de travail. Le 
décret burkinabé de 2010 fixant les conditions de travail des gens de maison, dispense, dans son article 18, 
l’employeur « de tenir un registre » mais l’oblige à « délivrer au personnel des bulletins de paie ».
Constatant que le projet de loi n’a pas fixé un âge spécifique de départ à la retraite, et vu l’absence d’une 
évaluation de la pénibilité du travail domestique dans le contexte économique et social national, le CNDH 
propose d’aligner l’âge de la retraite sur celui prévu à l’article 526 du code du travail, à savoir 60 ans.
Le CNDH estime, en outre, que certaines garanties fondamentales relatives aux droits des travailleurs 
domestiques doivent être prévues d’une manière explicite dans une disposition générale à insérer dans le 
projet de loi. Il s’agit essentiellement de : La liberté syndicale et le droit d’organisation, l’égalité des salaires, 
l’immatriculation à la Sécurité sociale.
Couverture médicale de base.
Au-delà de la démarche d’alignement partiel sur les dispositions du Code du travail, le CNDH tient à 
signaler, à titre de comparaison, que certaines législations ont opté, en termes de rédaction législative, pour 
des solutions visant à consacrer, d’une part, le Code du travail comme norme générale par rapport à la 
norme spécifique qui est le texte régissant le travail domestique, tout en prévoyant, d’autre part, des 
formules juridiques, comme des clauses générales de nullité, afin de garantir les droits de la partie la plus 
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faible «à savoir le travailleur domestique» dans la relation contractuelle.
L’expérience espagnole en matière de définition des sources du droit régissant le travail domestique est 
significative à cet égard. Le décret royal espagnol portant réglementation du travail domestique notamment 
son article 3 qui renvoie à la fois aux règles générales prévues au Code du travail, aux textes spécifiques 
régissant le travail domestique, au contrat du travail et aux conventions collectives. Il est également proposé 
d’instaurer une protection juridique globale du travailleur domestique en tant que « partie faible » dans la 
relation contractuelle de travail. Il est proposé de prévoir une disposition générale de nullité de plein droit 
de toute clause contractuelle visant à réduire la portée des droits garantis par la loi régissant le travail 
domestique ou par le Code du travail. A titre de comparaison, la loi bolivienne n°2450 du 9 avril 2003 
régissant le travail domestique a prévu, dans son article 2, une clause générale de «non renonciation » aux 
droits garantis par ladite loi. D’autres exemples comparés sur l’articulation des sources du droit régissant 
le travail domestique (Code du travail, loi spécifique, convention collective) peuvent être consultés dans le 
guide de l’OIT. 
La définition des travaux domestiques (art.2 du projet de loi) :
Après avoir effectué une étude comparée des définitions des travaux domestiques, le CNDH a constaté 
que la liste figurant à l’article 2 du projet de loi prévoit certains travaux qui peuvent être dangereux pour 
les enfants. Pour cette raison, il est proposé de transférer les deux derniers alinéas de l’article 6 du projet 
de loi à l’article 2. Le CNDH rappelle à cet égard le contenu de l’observation adressée au Maroc par la 
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de loi à l’article 2. Le CNDH rappelle à cet égard le contenu de l’observation adressée au Maroc par la 
Commission d’experts pour l’application de la convention (n° 138) sur l’âge minimum. Dans le même sens, 
le paragraphe 5 de la recommandation n° 201 préconise de « tenir compte des dispositions de la 
convention (nº 182) et de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants (1999) et 
de recenser les types de travail domestique qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils 
s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants, et devraient 
également interdire et éliminer ces types de travail des enfants ».
Le contrat- type prévu à l’article 3 du projet de loi
Le CNDH recommande à ce que le contrat type prévoie, outre les conditions générales stipulées par la 
législation du travail, des clauses spécifiant notamment : le type de travail à effectuer, la rémunération, son 
mode de calcul et la périodicité des paiements, tout paiement en nature et sa valeur monétaire, le taux de 
rémunération ou la compensation des heures supplémentaires, la durée normale de travail, le congé annuel 
payé et les périodes de repos journalier et hebdomadaire, la fourniture de nourriture et d’un logement, le 
cas échéant, la période d’essai, le cas échéant, les conditions de rapatriement (s’il s’agit d’un travailleur 
étranger), la description de tout logement fourni, les modalités d’enregistrement des heures 
supplémentaires et les périodes de disponibilité et les modalités d’accès du travailleur domestique à cette
information.
Le CNDH recommande, dans le même sens, à ce que le projet de loi attribue aux inspecteurs de travail la 
possibilité d’introduire un recours au tribunal, pour demander la déclaration de nullité de tout contrat qui 
n’est pas conforme au Code du travail et à la loi spécifique régissant le travail domestique.
L’analyse des législations comparées permet de révéler une nette tendance vers la précision des tâches 
relevant du travail domestique. A titre d’exemple, la loi irlandaise sur le travail domestique prévoit à son
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article 5 que le contrat du travail prévoit, outre les indications habituelles, une description détaillée des 
tâches à effectuer par l’employé ainsi que les détails concernant les moments de repos journalier. Dans la 
même logique comparative, la loi sectorielle sud-africaine n°. R. 1068 du 15 août 2002 sur le travail 
domestique, prévoit un modèle de contrat-type avec une liste descriptive très détaillée des tâches que les 
contractants peuvent cocher, ce qui facilite la définition des engagements contractuels des 
parties. Concernant les conditions d’hébergement des travailleurs domestiques, le CNDH propose à ce 
que la le projet de loi définisse des conditions minimales d’hébergement décent des travailleurs 
domestiques. A ce titre, le législateur national peut s’inspirer des dispositions de l’article 30 de l’ordonnance 
suisse qui précise les conditions hébergement et de nourriture du domestique privé. Des dispositions 
similaires sont prévues à l’article 8 de la loi sectorielle sud africaine. 
Les certificats médicaux prévus à l’article 5
Le CNDH propose de développer le dernier alinéa de l’article 5 pour tenir compte des dispositions de la 
recommandation N° 201 à savoir :
a) la mise en place d’un régime des examens médicaux relatif au travail qui respecte le principe de la 
confidentialité des données personnelles et la vie privée des travailleurs domestiques et qu’il est conforme 
au Recueil de directives pratiques du BIT sur la protection des données personnelles des travailleurs (1997) 
et aux autres normes internationales pertinentes sur la protection des données ;
b) la prévention de toute discrimination liée à ces examens ;
c) la non divulgation du statut VIH ou l’état de grossesse des travailleurs.
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c) la non divulgation du statut VIH ou l’état de grossesse des travailleurs.
L’âge minimum d’admission au travail domestique
Le CNDH rappelle le fait que le préambule de la convention n°189 sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques renvoie à la convention relative aux droits de l’enfant, et que le deuxième paragraphe de 
l’article 3 de la convention oblige tout membre de « prendre à l’égard des travailleurs domestiques les 
mesures prévues par la présente convention pour respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits 
fondamentaux au travail» notamment «(c) l’abolition effective du travail des enfants ». Le Maroc a adopté 
récemment la Déclaration de Rabat pour la 3ème Conférence mondiale sur le travail des enfants de 
Brasilia 2013 qui préconise la révision de l’ancienne liste des travaux dangereux interdits aux enfants de 
moins de 18 ans et l’élaboration d’un décret relatif à cette nouvelle liste. Partant de ces principes, le CNDH 
recommande de fixer l’âge minimum d’admission au travail domestique à 18 ans. 
A titre de comparaison, l’ordonnance suisse sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des 
domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités, dite ordonnance 
sur les domestiques privés prévoit dans son article 9 que le domestique privé doit satisfaire à 
plusieurs conditions cumulatives dont l’âge minimum qui est fixé à 18 ans révolus.
La composition du salaire des travailleurs domestiques
Le CNDH a constaté que le projet de loi prévoit dans son article 13 la possibilité d’intégrer certaines 
prestations en nature (à la hauteur de 40%) dans la composition du salaire pour les travailleurs 
domestiques résidant au domicile de leur employeur. Le Conseil signale que certaines législations 
comparées, comme la loi brésilienne relative au travail domestique, après les modifications introduites en 
2006, interdit, dans son article 2, à l’employeur domestique de faire des déductions de salaire des employés 
domestiques en contrepartie de la fourniture de nourriture, des vêtements, de logement et des services
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d’hygiène. La loi sectorielle sud-africaine n°. R. 1068 du 15 août 2002 sur le travail domestique prévoit une 
disposition similaire dans son article 7 mais tout en tolérant la possibilité d’opérer une déduction à la 
hauteur de 10% du salaire en contrepartie du logement. Le législateur espagnol, dans le décret royal 
1620/2011 du 14 novembre 2011 portant réglementation du travail domestique a opté pour la solution 
prévue dans le projet de loi objet de l’étude, mais il a limité le plafond des prestations en nature à 30%, 
tandis que le législateur uruguayen l’a limité à 20% uniquement. 
A la lumière de ces expériences, le CNDH propose de réduire le pourcentage de la composante en nature 
prévu à l’article 13 du projet de loi. Il recommande, enfin, de tenir compte, dans toute opération de 
redéfinition de cette composante, des paramètres prévus au deuxième paragraphe de l’article 12 de la 
convention n° 189 de l’OIT à savoir le pourcentage limité de paiement en nature, l’accord préalable du 
travailleur, l’objet du paiement en nature qui doit viser l’usage et l’intérêt personnel du travailleur , ainsi que 
le caractère juste et raisonnable de la valeur monétaire attribuée à l’objet de ce paiement.
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المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي في رأي استشاري بتحديد السن الادنى 
سنة 18للاستخدام في العمل المنزلي في 

2013 ,نوفمبر 28 ,الخميس

  رقم القانون مشروع” حول استشاري رأي في الانسان لحقوق الوطني الس أوصى – الرباط
 من إحالة على بناء ،“المنزليين بالعمال المتعلقة والتشغيل الشغل شروط بتحديد 19- 12

 18 في المنزلي العمل في للاستخدام الادنى السن القانون مشروع يحدد بأن المستشارين، مجلس
. سنة

 ،أن الخميس يوم منه بنسخة ،للانباء العربي المغرب وكالة توصلت للمجلس بلاغ وأوضح
  الشغل مدونة وأحكام القانون مشروع مقتضيات بين يطابق بمسعى القيام ، أيضا اقترح الس

 ،مبرزا العمال من الفئة لهذه الممنوحة القانونية بالضمانات تتصل أخرى جوانب يغطي ،بشكل
 تعزيز شأنه من الشغل مدونة في المتمثلة العامة بالقاعدة “الخاص القانون” هذا ارتباط أن

29/11/2013 1
Conseil national des droits de 

l'Homme

 تعزيز شأنه من الشغل مدونة في المتمثلة العامة بالقاعدة “الخاص القانون” هذا ارتباط أن
. المنزليين للعمال القانونية الحماية
  مشروع في الشغل مدونة أحكام تكييف أو اعتماد على العمل الإطار هذا في الس واقترح

 الجماعية العمل باتفاقيات المتعلقة الجوانب قبيل ،من )الاستشاري الرأي موضوع ( القانون
 الاقدمية وعلاوة التعويضية والراحة الاسبوعية والراحة العادية العمل وساعات الامومة وحماية

 أي وجود لعدم ،ونظرا التقاعد لسن وبالنسبة أنه ،إلى البلاغ وأشار. التعاقدية والضمانات
 اعتماد الس ،يقترح الوطني والاجتماعي الاقتصادي السياق في المنزلي العمل لصعوبة تقييم

. سنة 60 في التقاعد سن تحدد التي الشغل مدونة في عليها المنصوص التقاعد سن أحكام
 مقتضيات ضمن إدراجه يتم عام مقتضى في صراحة التنصيص أيضا يجب ،أنه الس ويعتبر

 الحرية ،خاصة المنزليين العمال بحقوق المتعلقة الاساسية الضمانات بعض على القانون مشروع
 والتغطية الاجتماعي الضمان في والتسجيل الاجور في والمساواة التنظيم في والحق النقابية

. الاساسية الصحية
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B

3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-

%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-

%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A3/
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